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الأسرة باعتبارها الخلیة الأولى في المجتمع، تحظى باهتمام بالغ في الشریعة الإسلامیة، 

اضافة للقانون الوضعي، فهناك آیات قرآنیة وقواعد قانونیة تنظم هذه الرابطة المقدسة التي تجمع 

1.رارهابین الأقارب، الأصول والفروع، الأزواج، هذا للحد من بعض السلوكیات التي تمس باستق

فمن بین أهم المواضیع المتعلقة بالأسرة، التي تناولتها الشریعة الإسلامیة والقانون على حد السواء 

.هو موضوع النفقة

قدر من لینفق ذو سعة من سعته و"...:هذا ما نستشفه من بعض الآیات القرآنیة كقوله تعالى

وعلى "... :، وقوله أیضا2"...ءاتاهاعلیه رزقه فلینفق مماآتاه االله لا یكلف االله نفسا إلا ما

وإن كنأولات حمل فأنفقوا علیهن "...:وقوله أیضا.3..."المولود له، رزقهن وكسوتهن بالمعروف

4...".حتى یضعن حملهن

كما أن المشرع الجزائري من جهته لم یدخر جهدا لتوفیر الحمایة اللازمة للحق في النفقة، 

تعد النیابة العامة طرفا ":مكرر من قانون الأسرة التي تنص3وهذا ما نستشفه من نص المادة 

5."أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون

، كما جعل النفقة من الأمور 6طرفا أصلیا في كل القضایا المتعلقة بالأسرةفالنیابة العامة تعد 

المهمة التي لا یجوز التهاون فیها حیث أن أغلب الأحكام الصادرة بهذا الشأن مشمولة بنفاذ 

1المعجل

.1، ص2013عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، دار هومه، الجزائر -1
).7(سورة الطلاق، آیة -2
).233(سورة البقرة، آیة -3
).6(صورة الطلاق، الآیة -4
27، مؤرخ في 02-05، المتضمن قانون الأسرة معدل و متمم بأمر رقم 1984یونیو 9مؤرخ في 11-84القانون رقم -5

.2005فبرایر 23، صادرة في 15ر  عدد .ج  2005فبرایر 
سـان، المبروك منصوري، الجرائم الماسة بالأسرة في القوانین المغاربیة، رسالة دكتوراه، جامعة ابي بكر بلقاید، تلم-6

.4، ص2014
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إلا أن كل هذا یبقى مجرد حمایة قانونیة غیر كافیة وهذا ما یبرر تجریم فعل الامتناع   عن 

2.د النفقة، الذي یشكل موضوع الدراسة وذلك من أجل تحقیق الأثر الرادع المانعتسدی

كبرى، وتكمن أهمیته في كونه یرتبط بالأسرة التي تشكل الخلیة أهمیةفموضوع النفقة یعتبر ذو 

إضافة إلى ذلك نلاحظ انتشار هذه الظاهرة ، الأولى في المجتمع، وارتباطها بفئة محددة كالقصر

یة الاجتماعیة ما أدى إلى اكتظاظ المحاكم بالقضایا المتعلقة بالامتناع عن تسدید من الناح

.النفقات

هذه الدراسة، فتكمن في تحلیل مختلف القواعد ذات الصلة بموضوع النفقة الواردة في أهمیة أما 

متناع عن قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائیة، من أجل تحدید الأركان المشكلة لجریمة الا

تسدید النفقة والإجراءات الخاصة بها لاستخلاص مدى نجاعة السیاسة الجنائیة التي انتهجها 

.، والحد من هذا النوع من الجرائمالمشرع لحمایة هذا الحق

ما مدى فاعلیة النصوص التي أقرها المشرع الجزائري للحد من :الآتیةالإشكالیةطرح تم لذلك 

جرائم الامتناع عن تسدید النفقة؟

للإجابة عن هذه الإشكالیة، حصرنا نطاق البحث في جریمة الامتناع عن تسید النفقة وفقا 

سات السابقة للقانون الجزائري، والتي تقوم ضد الزوجة أو ما بین الاصول والفروع، وذلك لقلة الدرا

المتخصصة في هذه الجریمة، فمعظم الدراسات السابقة تتناول هذا الموضوع بصفة عامة وذلك 

.تحت عنوان جرائم الإهمال العائلي، أو جرائم الواقعة على نظام الأسرة أو الحمایة الجنائیة للأسرة

أي تحلیل، واستقراء في هذه الدراسة هو المنهج التحلیلي الاستقرائي،المتبعأما المنهج 

.النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع، لاقتراح الحلول البدیلة للنقائص التي تشوبها

74ص،2011، دار ھومھ، الجزائر،3، طبعة)طلاقالزواج وال(یوسف دلاندة، دلیل المتقاضي في مادة شؤون الاسرة -1

.5المبروك المنصوري،مرجع سابق،ص-2
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:من أجل ذلك اتبعنا خطة ثنائیة، فحددنا الإطار الموضوعي لجریمة الامتناع عن تسدید النفقة

، كتمهید )بحث الأولالم(، فنتطرق فیه لمفهوم جریمة الامتناع عن تسدید النفقة، )الفصل الأول(

).المبحث الثاني(للأركان المشكلة لهذه الجریمة 

الفصل (كما حددنا أیضا الإطار الإجرائي لهذه الجریمة، وفقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائیة 

، إضافة )المبحث الأول(، فنتطرق من خلاله إلى إجراءات المتابعة بخصوص هذه الجریمة )الثاني

).المبحث الثاني(ل من ارتكب هذا النوع من الجرائم للجزاء المقرر لك



:الأول  الفصل

.الإطار الموضوعي لجريمة الامتناع عن تسديد النفقة  
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تعد جریمة الامتناع عن تسدید النفقة من الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، التي تكتظ المحاكم 

بالقضایا الخاصة بهاوقبل الشروع في بیان الأركان المشكلة لهذه الجریمة یجب أولا وضع مفهوم 

، أما بالنسبة للأركان المشكلة لها فیتم )المبحث الأول(ببیان تعریف المصطلحات  لها وذلك

.التي یمثل الركن الشرعي لهذه الجریمة1ج.ع.ق 331استخلاصها من نص المادة 

حیث تجدر الإشارة أن هذه الجریمة من الجرائم السلبیة التي یكتفي فیها مجرد الامتناع لقیام 

الركن المادي المشكل لها، إضافة إلى الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي، بینما العناصر 

الخاصة فیمكن تقسیمها إلى عناصر متعلقة بالحكم القضائي فمن الضروري وجود حكم قضائي

نافذ یعلم به المتهم، أما العناصر المتعلقة بالسلوك الإجرامي فیتمثل في الامتناع الكلي عن تسدید 

).المبحث الثاني(النفقة بصفة مستمرة لمدة شهرین وهوما سیتم ادراجه في 

كل هذا یشكل ما یعرف بالإطار الموضوعي الذي نتطرق إلیه في هذا الفصل قبل الحدیث عن 

ئي، یمكن القول ان هذا التقسیم منطقي لأن قبل معاقبة أي شخص مذنب لابد من الإطار الإجرا

تحلیل كل عناصر الجریمة لتحدید وصف الفعل المجرم تحدید الجزاء المترتب علیه، هذا ما دفعنا 

.إلى اتباع هذا التقسیم

ر .، یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ج1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر 18، مؤرخ في 156-66الأمر -1
).المعدل والمتمم(1966جوان11، الصادرة بتاریخ 49عدد 
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المبحث الأول

مفهوم جریمة الامتناع عن تسدید النفقة

القیام ببعض الأعمال تحت طائلة عقوبات جزائیة حفاظا على النظام منع المشرع الأفراد 

العام، على العكس من ذلك نجده في أحیان أخرى یلزمهم بالقیام ببعض الأفعال فعدم الخضوع 

1.لهذه القواعد تدخل ضمن الجرائم السلبیة التي یعاقب علیها القانون

التي تشكل موضوع الدراسة، حیث سنتطرق كما هو الحال في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة 

في هذا المبحث إلى توضیح المقصود بجریمة الامتناع عن تسدید النفقة وذلك ببیان تعریف 

، إضافة إلى تحدید مختلف الخصائص التي )المطلب الأول(المصطلحات وتحدید أطراف الجریمة 

).المطلب الثاني(تمیز هذه الجریمة عن غیرها من الجرائم

لالمطلب الأو

عن تسدید النفقةالمقصود بجریمة الامتناع 

یعتبر الامتناع عن تسدید النفقة من الأعمال المجرمة من طرف المشرع الجزائري نظرا للضرر 

، لتبیان المقصود بهذه الجریمة یجب أولا تبیان تعریف 2الذي قد یلحق الأسرة من جراء هذا الفعل

، ثم نوضح أطراف هذه الجریمة )الفرع الأول(متناع، النفقة الجریمة، الا:المصطلحات الآتیة

).الفرع الثاني(والعلاقة التي تربط بینهم 

.65، ص2002مبادئ القانون الجزائي العام، دار هومه، الجزائر، بن شیخ لحسین، -1
.134، ص1983اسحاق ابراهیم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2
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الفرع الأول

بیان تعریف المصطلحات

المقصود بجریمة الامتناع عن تسدید النفقة یستحسن أولا بیان تعریف المصطلحات لتبیان

المشكلة لهذا العنوان المتمثلة في الجریمة، الامتناع، النفقة تمهیدا قبل عرض الأركان كما 

:سنوضحه فیما یلي

تعریف الجریمة: أولا

الامتناع عن عمل یفرضه تعرف القوانین الوضعیة الجریمة بأنها عمل یجرمه القانون، أو (

القانون ولا یعتبر الفعل، أو الترك جریمة في نظر القوانین الوضعیة إلا إذا كان معاقبا علیه وفقا 

إضافة الي ذلك فهناك تعریفات أخرى للجریمة المتمثلة في تعریف اللغوي 1).للتشریع الجنائي

2والاصطلاحي

تعریف الامتناع:ثانیا

ثین لم یرد أي تعریف لما یسمى بجریمة الامتناع كمصطلح لكنه مستشف في كتاب الفقهاء والمحد

الا انه ورد تعریف للامتناع 3.من التعریف اللغوي فهو ترك الواجب المفروض في الكتاب والسنة

4الذي یمثل العنصر الأساسي لها

ة ماجستیر جامعة تركي بن عبد االله بن سعد الشابانات، السیاسة الجنائیة لمواجهة الامتناع عن دفع النفقة الزوجیة، مذكر -1

.76، ص2009نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 
المرجع نفسھ، )التجریم من جرم والجرم القطع فالجریمة ھي إتیان فعل مجرم معاقب على فعلھ او ترك فعل واجب(-2

.71ص
75المرجع نفسھ، ص-3
كما ) تخاذ سلوك اجابي معین كان یتعین اتخاذها عن االامتناع بانھ احجام الشخص ارادیعرف الدكتور فتوح الشادلی(-ا4

بانھ احجام شخص عن إتیان فعل إیجابي كان الشارع ینتظره منھ في ظروف معینة یشترطان (یعرفھ محمود نجیب حسني 
ختیر مسعود، النظریة العامة لجرائم )یوجد واجب قانوني یلزمھ بھذا الفعل وان یكون في استطاعة الممتنع و ارادتھ

48،ص2014أبو بكر بلقاید،الجزائر،رسالة دكتوراه جامعة ،اع الامتن
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النفقةتعریف :ثالثا

الجزائري لم ینص على تعریف النفقة في قانون الأسرة بل اكتفى بالنص في المشرع

.على أحكامها 80إلى  74المواد 

الإدرار على الشيء بما به بقائه، فهذا التعریف یشمل :(لذلك تعرف النفقة اصطلاحا بأنها

ذلك التعارف النفقة على الأدمي وغیره ولا یقصرها على الطعام، والكسوة، والسكن، كما دلت على 

كما 1.الأخرى، أضف إلى ذلك أنه یدل على استقراریه النفقة على المنفق علیه مادام مستحق لها

أن النفقة من الإنفاق وتطلق في اللغة على أكثر من معنى، إلا أن هذه الإطلاقات تدور حول 

ریمة الامتناع وبالتالي فان ج2.معنى الصرف، أي النفاذ فیقال نفذت نفاق القوم أي نفذت وفنیت

عن تسدید النفقة من الجرائم السلبیة التي یكتفي فیها مجرد الامتناع لقیام الركن المادي دون 

الضرورة لتحقیق النتیجة الاجرامیة لمتابعة الممتنع اضافة الي انها من الجرائم العمدیة، التي 

.تستلزم عنصر العمد أي العلم والإرادة لقیام ركنها المعنوي

ثانيالفرع ال

أطراف جریمة الامتناع عن تسدید النفقة

إن جریمة الامتناع عن تسدید النفقة لا تقع إلا بین أشخاص تربطهم العلاقة الزوجیة أو 

:علاقة الأصول بالفروع، كما سنوضحه فیما یلي

الزوج والزوجة: أولا

تها، إذا توفرت قانونا الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته، مادامت قد تفرغت لرعایة شؤون أسر 

(هذه الشروط 3.)عقد صحیح، الدخول بالزوجة، أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة، عدم النشوز:

.169، ص2007ولید خالد الربیع، الإلزام في مسائل الأحوال الشخصیة، دار النفائس، الأردن، -1
، 1999مأمون محمد عمر یوسف، الدفوع الموضوعیة في دعاوى النفقات، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن ، -2

.26ص
.119، ص2013بوقرورة  ونسرین شریقي، قانون الأسرة الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، كمال -3
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بحكم العلاقة الشرعیة التي تربط الزوج بزوجته، تقوم جریمة الامتناع عن تسدید النفقة یكون فیها 

ئي موضحا أن دفع الزوج وجاء الاجتهاد القضا1.الزوج متهما إذا رفض تسدید النفقة المقررة قضاء

بأنه لا یشتغل لا یعفیه من الإنفاق على زوجته وأولاده، وإذا لم ینفذ الزوج الحكم الذي قضي بنفقة 

2.الزوجة یحق لهذه الأخیرة طلب التطلیق لعدم الإنفاق

نفقة الأصول والفروع:ثانیا

سقط ببلوغ الذكر سن قانونا تجب نفقة الآباء على الأبناء كأصل عام، إلا أن هذا الحق ی

الرشد مع المقدرة على إعالة نفسه، أما البنت بالدخول بها، أو بوجود مال للأبناء قبل بلوغ سن 

الرشد للذكر، والدخول للأنثى، بمفهوم المخالفة یستمر واجب الإنفاق على الأولاد في حالة عاهة، 

الأبناء على الآباء في حالة أو لمزاولة الدراسة لمنع اللبس، وعلى العكس من ذلك فإن نفقة 

3.عجزهم، حسب درجة القرابة والیسر

تجدر الإشارة في هذا المجال أنه في حالة امتناع الأب عن دفع النفقة المحضون، یجوز للحاضنة 

أن ترفع دعوى عدم تسدید النفقة المحكوم بنص قضائي على الزوج فتقرر العقوبة المنصوص 

.4ج.ع.ق 331علیها في المادة 

، منشورات )دراسة تأصیلیة تحلیلیة، مقارنة(عبد الرحمان خلفي الدراجي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، -1

.385، ص2012الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
، 2010مبروكة، النفقة بین التشریع والاجتهاد القضائي، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، غضبان قرار المحكمة العلیا، -2

.78ص
كمال لدرع، مدى الحمایة القانونیة للطفل في قانون الأسرة الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة -3

.54، 53، ص2001، 1والسیاسیة، العدد 
78لسابق، صغضبان مبروكة، مرجع ا-4
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المطلب الثاني

خصائص جریمة الامتناع عن تسدید النفقة

لجریمة الامتناع عن تسدید النفقة مجموعة من الخصائص التي تتمیز بها عن سائر 

الجرائم الأخرى بصفة عامة، وجرائم الإهمال العائلي بصفة خاصة فهي من الجرائم المستمرة 

الفرع (المحلي خلافا للقواعد العامة المعمول بها ، والتي یتوسع فیها الاختصاص )الفرع الأول(

وهذا ما )الفرع الثالث(1، كما أنها من الجرائم التي یجوز فیها الصفح على سبیل الاستثناء)الثاني

سنوضحه فیما یلي

الفرع الأول

جریمة الامتناع عن تسدید النفقة جریمة مستمرة

مستمرة، ولهذا التصنیف أهمیة سوف جریمة الامتناع عن تسدید النفقة من الجرائم ال

:نوضحها فیما یلي

:المقصود بالجریمة المستمرة أولا

لمعروف أن الجرائم تنقسم وفقا للركن المادي المشكل لها إلى جرائم آنیة واخرى مستمرة، 

فالمعیار الفاصل بینها هي المدة المستغرقة للارتكاب السلوك المجرم، فالجرائم الآنیة لا تتطلب مدة

زمنیة طویلة للارتكاب السلوك المجرم، بینما الجرائم المستمرة فارتكاب السلوك الإجرامي كان 

، ومعیار الاستمراریة الذي یمیز هذه الجریمة هو معیار 2إیجابیا أو سلبیا یتطلب فترة زمنیة معتبرة

یترك الأمر یتمیز بالنسبیة یختلف من جریمة للأخرى، قد یستغرق ساعات أو أیام أو أكثر، وهذا

3.فیه للقاضي للاستخلاص طابع الاستمراریة

.83، ص2012أحمد سعود، جرائم ترك الأسرة في ضوء التشریع والاجتهاد القضائي، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، -1
.243، ص2009، موفم للنشر، الجزائر، )القسم العام(عبد االله أوهابیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، -2
.277، ص2003العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون -3
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كما أن الجریمة المستمرة بدورها تنقسم إلى نوعین، جرائم ثابتة وجرائم متجددة ففي الحالة 

الأولى تبقى الجریمة مستمرة حتى ولو لم یحدث أي تدخل من قبل الجاني، أما في الحالة الثانیة 

1.یستدعي تدخل جدید من قبل الجانيفلثبوت حالة الاستمراریة فالأمر 

جرائم الامتناع عن تسدید النفقة من جرائم تابعة ومستمرة، بمعنى أن الجریمة قائمة إلى غایة الوفاء 

2.بالمقدار النفقة المقررة للقضاء

أهمیة التفرقة بین الجریمة الوقتیة والمستمرة:ثانیا

:من حیث قوة الشيء المقضي فیه-1

المستمرة فإن جمیع الوقائع السابقة على رفع الدعوى تحوز على قوة بالنسبة للجریمة

الشيء المحكوم فیه أما الوقائع اللاحقة على ذلك فهي تشكل جریمة جدیدة، یحاكم الجاني من 

3.اجلها عكس جرائم الوقتیة التي لا یحوز فیها الحكم النهائي على قوة الشيء المقضي فیه

:جدیدةمن حیث تطبیق القوانین ال-2

الأصل العام المعمول به في قانون العقوبات، هو عدم رجعیة القوانین أي أن القواعد 

القانونیة الجدیدة لا تسري بأثر رجعي، غیر أن هذا الأصل یرد علیه استثناء إذا كان القانون 

الوقائع عكس الجرائم المستمرة التي تسري علیها القوانین الجدیدة ولو كانت .الجدید أصلح للمتهم

4.الاجرامیة بدأت قبل صدور القانون الجدید

سریان مدة التقادم-3

30،ص2، جزء)جرائم ربا فاحش(عبد المالك جندي، الموسوعة الجنائیة، -1
.83أحمد سعود، مرجع سابق، ص-2
، 2003المتولي صالح الشاعر، تعریف الجریمة وأركانھا من وجھة نظر مستحدثة، دار الكتب القانونیة، مصر، -3

.83ص
.33عبد المالك جندي، مرجع سابق، ص-4
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في الجرائم الوقتیة، سریان مدة التقادم یكون من تاریخ ارتكاب السلوك الإجرامي المشكل 

للجریمة، غیر أنه في الجرائم المستمرة، مثل جریمة الامتناع عن تسدید النفقة، فإن مدة التقادم 

1.یة تسري من تاریخ الانتهاء من تنفیذ السلوك الإجراميالدعوى العموم

الفرع الثاني

توسیع الاختصاص المحلي

إن الاختصاص المحلي لجریمة الامتناع عن تسدید النفقة، تمثل استثناء عن القاعدة 

:العامة المعمول بها، كما سوف نوضحه فیما یلي

الأصل في الاختصاص : أولا

تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجریمة أو محل ": ج.ج.إ.ق 329تنص المادة 

.إقامة أحد المتهمین أو شركائهم أو محل القبض علیهم ولو كان هذا القبض وقع لسبب آخر

لا تكون محكمة محل حبس المحكوم علیه مختصة إلا وفقا الأوضاع المنصوص علیها في 

  .55و  552المادتین 

.ي الجنح والمخالفات غیر قابلة لتجزئة أو المرتبطةكما تختص المحكمة بالنظر ف

تختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة 

2."مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة

من خلال هذه المادة فالمحكمة المختصة محلیا بالفصل في الجنحة، محكمة وقوع 

.محكمة مكان إقامة أحد المتهمین أو شركائهم أو محكمة القبض علیهمالجریمة، أو

الاستثناء في الاختصاص:ثانیا

في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة، المحكمة المختصة بالفصل في القضیة هي محكمة 

رع موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بإعانة، فهو امتیاز یمنحه المش

للدائن بالنفقة، یحق له التنازل عنه بدفع شكواه أمام محكمة محل إقامة المتهم، ففي هذه الحالة فلا 

.32المرجع نفسه،ص-1
-66، یعدل و یتمم الامر رقم 2015یونیو سنة 23، الموافق لـ1463شوال عام 07، مؤرخ في 02-15رقم الأمر -2

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966الموافق لـ یونیو 1386صفر ، عام 18، المؤرخ في 155
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یملك أي طرف من أطراف القضیة أن یدفع بعدم الاختصاص لأن الاختصاص المحلي من النظام 

ى العام یمكن إثارته في أي مرحلة كانت علیها الدعوى، حتى ولو عرضت لأول مرة على مستو 

وهذه الاستمراریة مكانیة أیضا فبتالي أي اقلیم دولة تتحقق فیه الاستمراریة قد 1.المحكمة العلیا

.2یكون لها سلطان على القضیة

الفرع الثالث

تأثیر صفح الضحیة على المتابعة الجزائیة

الأصل: أولا

وذلك عن  إن النیابة العامة هي المختصة في تحریك الدعوى العمومیة في جمیع الجرائم،

طریق الدعوى العمومیة، فهي وسیلة لتحقیق مصلحة المجني علیه والمصلحة العامة، حفاظا على 

فهي تتخذ كافة الإجراءات لمعرفة الجاني ومتابعته، ومحاكمته لتوقیع العقاب 3.استقراریة المجتمع

4.علیهعلیه، فهي التي تحرك الدعوى العمومیة وتختص بمتابعتها دون أي تدخل من المجني

الاستثناء:ثانیا

في بعض الحالات التي تغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، و حمایة لمصلحة 

المجني علیه، أجاز المشرع تدخله في الدعوى العمومیة، بمباشرة مجموعة من الإجراءات من بینها 

علیه الفقرة الأخیرة من الذي یأخذ به في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة هذا ما تنص 5الصفح

و یضع صفح الضحیة بعد دفع المبالغ المستحقة حدا :"....ج.ع .من ق331نص المادة 

6...".للمتابعة الجزائیة

.، یتضمن قانون العقوبات ، ج 1996یولیو 8، الموافق لـ 1386صفر عام 18مؤرخ في 156-66الامر  رقم-1

.، المعدل و المتمم1966جوان 11، الصادر بتاریخ 49ر، عدد 
.67، ص1992، مطبعة كمال قرفي، الجزائر )شرعیة التجریم(سلیمان بارش، شرح قانون العقوبات الجزائري، -2
.4-3، ص2009مقراني، حقوق المجني علیه في الدعوى لعمومیة، رسالة ماجستیر، قسنطینة، مفیدة -3
علي محسن شاذان، دور النیابة العامة في تحریك للدعوى العمومیة في النظام الإجرائي الیمنى، مذكرة ماجستیر، -4

.3، ص2012
.4مفیدة قراني، مرجع سابق، ص-5
.84أحمد سعود، مرجع سابق، ص-6
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المبحث الثاني

أركان الجریمة الامتناع عن تسدید النفقة

ونا، إضافة یتضمن القانون الجنائي مجموعة من النصوص القانونیة تحدد الأفعال المجرمة قان

إلى الجزاء الملائم لها، وهذه القواعد تنقسم إلى قواعد جنائیة موضوعیة و أخرى إجرائیة، أما 

القواعد الموضوعیة بدورها تنقسم إلى قسمین، القسم العام یتضمن النظریة العامة للجریمة، فهو 

، إضافة إلى )الأولالمطلب (یحدد الأركان العامة للجریمة و القواعد التي تحكمها بصفة عامة، 

القسم الخاص، الذي یحدد الأركان الخاصة المشكلة لكل جریمة على حدى، ذلك عن طریق تحلیل 

).المطلب الثاني(1.دقیق للعناصر المشكلة لها

المطلب الأول

الأركان العامة لجریمة الامتناع عن تسدید النفقة

قانونیة، فهذه الأخیرة كانت موضوع إن الجریمة هي مجموعة من الوقائع تنتج عنها آثار 

الفرع (الدراسة الأهم في المجال القانوني، فلقد تم تحدید أركان الجریمة المتمثلة في الركن الشرعي 

، وهذا ما سنتطرق إلیه فیما )الفرع الثالث(، الركن المعنوي )الفرع الثاني(، الركن المادي )الأول

:2یلي

الفرع الأول

الركن الشرعي

الركن الشرعي في الجریمة في النص القانوني الذي یجرم الفعل ففي جریمة الامتناع یتمثل

یعاقب «:ع ج التي نصت على ما یلي.من ق331عن تسدید النفقة یتمثل في نص المادة 

دج كل  300.000دج إلى  50.000بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

هرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء للإعالة أسرته، وعن من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الش

8لیمان بارش، مرجع سابق، صس-1
وفقا للفقه التقلیدي الجریمة تقوم على ركنین هما ركن مادي وآخر معنوي، لكن الفقه الحدیث أضاف ركن ثالث المتمثل -2

2012، دار الهدى، الجزائر،)دراسة مقارنة(في الركن الشرعي، عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، 
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أداء كامل قیمتهالنفقةالمقررة قضاء للإعالة أسرته، وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه 

.إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم

كس، ولا یعتبر الإعسار الناتج عن الاعتیاد على ویفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت الع

..."..سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدین في أیة حالة من الأحوال

المحكمة المختصة بالجنح المشار في هذه المادة هي محكمة موطن أو محل اقامة الشخص 

1.المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة

 يالفرع الثان

الركن المادي

تتشكل الجریمة من فعل إجرامي والنتیجة، تربطهما علاقة سببیة طبقا للقواعد العامة، 

فجریمة الامتناع عن تسدید النفقة كغیرها من الجرائم تستلزم توافر ركنها المادي وهذا ما سنوضحه 

:فیما یلي

الإجراميالسلوك: أولا

لا  الخارجي فالمشرعنقصد بالفعل الإجرامي، هو السلوك الإجرامي الذي یظهر إلى العالم 

یعاقب على النوایا، وهذا السلوك قد یكون إیجابیا على شكل حركات عضویة إرادیة تصدر من 

بینما جریمة الامتناع عن تسدید النفقة 2.الفرد، دون أن یقع علیه أي إكراه أو ضغوطات خارجیة

الجرائم السلبیة التي یكون فیها السلوك الإجرامي سلبیا، یتمثل في امتناع المتهم عن أداء هي من 

3.مقدار النفقة المحكوم بها قضاء

.2006، دار هومة، الجزائر، 3، طبعة )القسم الخاص(وارث، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، محمد بن -1

167ص
، 1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )لقسم العام، الجریمة(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، -2

.148، 147ص
، 2011ل في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، بلقاسم سویقات، الحمایة الجزائیة للطف-3

.104ص
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النتیجة الإجرامیة في جریمة الامتناع عن تسدید النفقةعدم اشتراط:ثانیا

الامتناع عن تسدید هناك مجموعة من الجرائم تستدعي تحقیق النتیجة، غیر أن جریمة 

ج المجرم لهذا . ع. من ق331النفقة، تعتبر من الجرائم السلبیة المحضة، وهذا وفقا لنص المادة 

فبمجرد الامتناع عن تسدید النفقة المقررة قضاء، .1الفعل الذي یقتصر على التنویه للامتناع فقط

.تقوم هذه لجریمة دون الحاجة إلى تحقیق نتیجة

الفرع الثالث

لعمدا 

لا یكفي لارتكاب الجریمة فعل مادي معاقب علیه، بل لابد إضافة لذلك أن یصدر هذا 

الفعل عن إرادة حرة للجاني، وتدعى هذه العلاقة التي تربط العمل المادي بالفاعل بالركن 

:وهذا ما سنوضحه فیما یلي2المعنوي

العمد: أولا

العمدیة، التي تستدعي توفر القصد إن جریمة الامتناع عن تسدید النفقة من الجرائم

الجنائي، أي امتناع المتهم عن دفع النفقة المقررة لمدة شهرین لا تعتبر جنحة إلا إذا توافر عنصر 

3.العمد أي العلم والإرادة

فعنصر العمد لا یتحقق إلا بعلم المتهم بالحكم القضائي، الذي یقتضي تبلیغه تبلیغا 

4.صحیحا وفقا للقواعد العامة

.405عبد الرحمان خلفي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، مرجع سابق، ص-1
.109، ص2013عكیك عنتر، جریمة الاختطاف، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، -2
المنتقى في القضاء الجزائي، الجرائم ضد الأسرة والجرائم ضد الأموال، دار هومة، الجزائر، لحسن بن شیخ أث ملویا، -3

.66ن، ص.س.د
، دار هومة، 4أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم ضد الأشخاص وجرائم ضد الأموال، طبعة -4

.161، ص2006الجزائر، 
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نتیجة لذلك فإن الاحتجاج بجهل القانون أو الغلط في فهمه، غیر مقبول وفقا للقضاء الذي 

، 1یعتبر الشخص الذي كان یظن أن المقاصة تعفیه عن دفع مقدار النفقة، عذر غیر مقبول قانونا

2.أما عنصر الإرادة فیتمثل في الحالة النفسیة التي تدفع الشخص للقیام بالجریمة

تراض سوء نیةاف: ثانیا

إن سوء النیة في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة مفترض فبمجرد الامتناع عن تسدید النفقة قرینة 

فلا یمكن إثبات الإعسار 3.على سوء النیة، والسبب المقبول لإثبات حسن النیة، هو الإعسار

:بالاستناد للوقائع الآتیة

.الإعسار الناتج عن سوء السلوك-

.یشكل في حد ذاته تهاونا من قبل المدینالكسل الذي -

4.السكر الذي یؤدي إلى تبذیر الأموال-

في هذا السیاق یمكن العمل بالقواعد العامة لإثبات حسن النیة، وذلك بالاستناد إلى الأعذار 

5.المتمثلة في الجنون، القوة القاهرة

عبئ إثبات القصد الجنائي:ثالثا

الدلیل على صحة الواقعة أو نفیها، فلكي یتمتع المتهم یقصد بعبء الإثبات، إقامة 

بمحاكمة عادلة، تمنح له مجموعة من الضمانات من بینها قرینة البراءة، التي تمثل الأصل في 

، فالنیابة العامة هي المكلفة بالإثبات، إلا 6قواعد الإثبات، وعلى من یدعى خلاف الأصل الإثبات

اء، أین لا تحمل النیابة العامة عبئ إثبات علم المتهم لأمور أن هذه القاعدة یرد علیها استثن

136، ص2007الجزائر، ن،.د .، د2في التشریع الجزائري، جزء دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص -1
.334عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص-2
.403عبد الرحمان خلیفي الدراجي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، مرجع سابق، ص-3
66لحسن بن شیخ أن ملویا، مرجع سابق، ص-4
.169محمد بن وارث، مرجع سابق، ص-5
العربي شحط عبد القادر، ونبیل صقر، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، دار الهدى، -6

.58، ص2006الجزار، 
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1.مفروضة، كما هو الحال في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة، أي یقع عبئ الإثبات على المتهم

إلا أن هناك من الفقهاء، من یرى بأنه من المستحسن جعل عبئ الإثبات على عاتق النیابة 

ى اعتبار أن هذه الأخیرة تملك القدرة على الإثبات بكل الطرق، العامة، عملا بالأصل العام، عل

.خصوصا وأن الإعسار واقعة سلبیة یصعب إثباتها من الناحیة الواقعیة

وقوع عبئ الإثبات على النیابة العامة، یؤدي إلى إثقال كاهلها لأنها في الحقیقة تكون مطالبة 

ضیاع حقوق الدائن بالنفقة، لعجز النیابة العامة بإثبات أركان الجریمة فقط، وهذا الأمر یؤدي إلى

2.على إثبات حالة یسار المتهم

المطلب الثاني

عن تسدید النفقةلجریمة الامتناعالأركان الخاصة 

إن قانون العقوبات الخاص جزء من القانون العام ویكمله، فرجال القانون یستخدمون قانون 

، وذلك عن طریق تفسیر الصحیح لنص المجرم للفعل، العقوبات الخاص لتكییف السلوك الإجرامي

واستخلاص العناصر الخاصة للجریمة، وفیما یلي سوف نوضح الأركان الخاصة لجریمة الامتناع 

، )الفرع الأول(، وذلك عن طریق تبیان العناصر المتعلقة بالحكم القضائي 3عن تسدید النفقة

).لثانيالفرع ا(والعناصر المتعلقة بالسلوك الإجرامي 

یقصد بقرینة البراءة أن المتهم بجریمة حتى إن توفرت الشكوك في ارتكابه لها یجب معاملته في جمیع مراحل الدعوي -1

صدور حكم نهائي بإدانته، عادل یوسف شكري، مباحث معمقة في فقه الإجراءات الجزائیة، على أنه بريء إلى غایة 

.18،ص 2014منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
أغلب التشریعات تنص على أنه من الواجب إثبات القدرة على التسدید صراحة حیث یكون باستطاعته الوفاء بالنفقة -2

قدرة على التسدید یقع على المتهم، عبد الرحمان خلفي الدراجي، الحق في الشكوى كقید المحكوم بها علیه وإثبات عدم ال

.401على المتابعة الجزائیة، مرجع سابق، ص 
.60محمد بن وارث، مرجع سابق، ص-3
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الفرع الأول

العناصر المتعلقة بالحكم القضائي

لقیام جریمة الامتناع عن تسدید نفقة، لابد من صدور حكم قضائي فاصل في موضوع النفقة، 

.سوف نوضح الشروط الواجب توفرها في هذا الحكم:وفیما یلي

وجود حكم قضائي نافذ: أولا

الامتناع عن تسدید النفقة، لابدّ من صدور حكم قضائي نافذ، یلزم الدائن بأداء لقیام جریمة 

2.فلا یعتد بالنفقة، إذا كانت مجرد تطوع أو اتفاق بین الجاني وأفراد اسرته الملزم بإعالتهم1النفقة

غیر أن علما أن الحكم القضائي یكون نافذا نفاذا عادیا، إذا استنفذ كل طرق الطعن المقررة قانونا، 

، كما 3بعض الأحكام الابتدائیة، مثل النفقة تلحقها القوة التنفیذیة عن طریق وصف النفاذ المعجل

یمكن تنفیذ الأحكام الأجنبیة القاضیة في النفقة في الجزائر، إذا كانت ممهورة بالصیغة التنفیذیة 

أحكام النفقة ، و الحكمة من وجوب شمولیة 4متى استوفت كل الشروط الشكلیة و الموضوعیة

بالنفاذ المعجل،  هو منع الضرر الذي قد یلحق أصحاب المصلحة نتیجة الإجراءات العادیة ،التي 

قد تستغرق وقتا طویلا، و تجدر الإشارة أن صدور حكم قضائي لاحق یلغي النفقة أو ینقص من 

ه من المستحسن تدخل مقدارها لا یكون له أثر رجعي، و بالتالي لا تتشكل الوقائع الإجرامیة، إلا أن

المشرع، لإضفاء صفحة رجعیة على هذه الأحكام، بمعنى إذا كان قرار المجلس یتضمن إضافة 

مقارنة بحكم المحكمة فیجب إضافتها بأثر رجعي وإلا كان الفارق محلا للجریمة، و بمفهوم 

)ن،س، .د) (ن،.ب.د) (ن،.د. د(محمد عبد الرحمان الألفي، الجرائم العائلیة والحمایة الجنائیة للروابط الأسریة، -1

.70ص
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )جنائي خاص(إسحاق إبراهیم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري، -2

.134ص
.106، 101، ص2012حمدي باشا، طرق التنفیذ، دار هومة، الجزائر، -3
،موفم للنشر، الجزائر، 3، طبعة)عادلةترجمة المحاكمة ال(عبد السلام دیب، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، -4

.409، ص2012
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اللاحق المخالفة إذا كان قرار المجلس القضائي یتضمن تخفیضات فیجب أن تخصم من التسدید

1.للنفقة

علما أنه لقیام هذه الجریمة لا یكفي توفر هذا العنصر بل یجب إثبات وجود حكم أو قرار قضائي 

2.نافذ

علم المتهم بمضمون الحكم وإلزامه بالتنفیذ:ثانیا

علم المتهم بمضمون الحكم-أ

مون الحكم، لقیام جریمة الامتناع عن تسدید نفقة، یجب أن یصل إلى علم المكلف بالحكم مض

ومقدار النفقة المحكوم بها، فإن صدر هذا الحكم حضوریا فلا یثار أي إشكال، أما لو صدر هذا 

3.الحكم غیابیا، فلابد من تبلیغ المعنى بالأمر بنسخة من هذا الحكم القضائي

كما یجب إثبات، واقعة تبلیغ هذه لقیام جریمة الامتناع عن تسدید نفقة، وذلك عن طریق محضر 

4.تبلیغ الذي یحرره المحضر القضائي المكلف بالتبلیغال

إلزام المتهم بالتنفیذ-ب

، فیقدم الحكم 5إضافة لتبلیغ الحكم للمتهم، فیجب أیضا تنبیه المحكوم ضده بالنفقة لوجوب الوفاء

القاضي بالنفقة إلى المحضر القضائي، وهذا الأخیر یتولى تبلیغ التكلیف بالأداء إلى المعني، فإذا 

یوم، أما لو كان الحكم 15كان الحكم عادیا یمنحه مهلة للتسدید وفقا للقواعد العامة تقدر بـ 

مشمولا بالنفاذ المعجل، فیلزمه بالتسدید فورا وإذا امتنع عن ذلك، فیجوز لصاحب الحق في النفقة 

م الجهات تسلم كافة الوثائق، المتمثلة في التكلیف بأداء و محضر الامتناع  یتقدم بشكواه اما

.393عبد الرحمان خلفي الدراجي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، مرجع سابق، ص-1
.183، ص2007، دار هومة، الجزائر، 4عبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، طبعة-2
.397اجي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، مرجع سابق، صعبد الرحمان خلفي در -3
.184عبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، مرجع سابق، ص-4
.160، ص2001شریف سید كامل، الحمایة الجنائیة للأطفال، دار النهضة العربیة، مصر، -5
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وبالتالي فإن تكلیف المتهم 2،،مثبتا أنه كلف المتهم بالأداء ومنحه مهلة للتنفیذ الرضائي1المختصة

3.بأداء مقدار النفقة یعد شرطا للمتابعة

الفرع الثاني

العناصر المتعلقة بالسلوك الإجرامي

جریمة الامتناع عن تسدید النفقة من الجرائم السلبیة التي تستلزم سلوك سلبي من جانب المتهم  ان

یمتنع فیه عن تنفیذ الحكم القاضي بنفقة دون أي مبرر شرعي، لمدة شهرین هذا ما سنوضحه فیما 

:یلي

الامتناع الكلي عن تسدید نفقة: أولا

یصدر سلوك سلبي من جانب المتهم، الذي لقیام جریمة الامتناع عن تسدید نفقة، یجب أن

قد یكون هذا الامتناع صراحة عن طریق الاعلان 4.یستهین بالحكم القضائي، دون أي مبرر شرعي

عن رفضه لتنفیذ فحوى الحكم القضائي، كما قد یكون ضمني عن طریق تسلمه نسخة من الحكم 

5.القضائي، وسكوته دون أي مبادرة للتنفیذ

هذا المجال، أن التنفیذ الجزئي لفحوى الحكم، یعد امتناعا تقوم به الجریمة، الأمر تجدر الإشارة في

6.نفسه ینطبق إذا قدم مقدار النفقة عینا، أو تمسك بمقاصة قبل المحكوم لمصالحه بالنفقة

.168محمد بن وارث، مرجع سابق، ص-1
184عبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، مرجع سابق، ص-2
.198أحمد لعور ونبیل صقر، الدلیل القانوني للأسرة، دار الهدى، الجزائر، ص-3
.40عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، مرجع سابق، ص-4
.400وى كقید على المتابعة الجزائیة مرجع سابق، صعبد الرحمان خلفي الدراجي، الحق في الشك5
.400عبد الرحمان خلفي الدراجي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، مرجع سابق، ص-6
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استمراریة الامتناع عن الدفع لمدة شهرین:ثانیا

أن الامتناع عن التسدید كان لمدة تتجاوز لقیام جریمة الامتناع عن تسدید نفقة ،یجب إثبات 

، وهذا ما نستخلصه من الحكم 1شهرین،  وذلك عن طریق المحضر الذي یحرره المحضر القضائي

حیث جاء فیه، 102548ملف رقم 23/11/1993القضائي ،الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

م علیه بأداء للنفقة وذلك لمدة ج یشترط امتناع المحكو . ع. من ق331بدعوى أن تطبیق المادة 

شهرین عمدا، بهذا صدور هذا الحكم في حین أن الطاعن، كان قد باشر في دفع النفقة قبل إنذاره 

أن تخلفه عن الدفع ما یتبقى لمدة طائلة، لا یعد منه 1989جوان 18بالدفع، الذي بلغ له في 

ج، یكون قد أخطؤ في تطبیق . ع. ق 331تعمد عن دفع  النفقة ،و لما طبق علیه القضاة المادة 

، و ما یمكن الإشارة إلیه في هذا المجال  فان المدة المقررة طویلة نوعا ما یمكن ان یلحق  2القانون

3.ضررا للمحكوم لصالحهم  لذلك، فمن المستحسن تدخل المشرع لتقلیص هذه المدة

فیها المشرع، فیستحسن تدخله لإزالة كما أنه یثار إشكال، یتعلق بسریان مدة شهرین، التي لم یحسم 

هذا اللبس، وذلك بالنص صراحة عن سریان هذا المیعاد، وفي ظل هذا الفراغ فالفقهاء یمیزون بین 

حالة ما إذا بدأ المدین بتنفیذ الحكم الملزم بالنفقة، ثم توقف عن ذلك فهنا مدة شهرین تسري من 

4.فیذ الحكم كلیا فالمدة تسري من تاریخ التبلیغ الرسميتاریخ التوقف عن الأداء، بینما إذا لم یقم بتن

4.الرسمي

من هنا نستخلص أن هذه المهلة، یجوز أن تكون متقطعة ذلك أن اشتراط لاستمراریة وعدم 

5.الانقطاع، یمنح فرصة للمتهم للإفلات من العقاب إن دفع المبلغ لمدة معینة ثم انقطع عن ذلك

.185عبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة، والخاصة، مرجع سابق، ص-1
ز، ع، ضد، ب، (، قضیة 23/11/1999الصادر بتاریخ 2548قرار رقم المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، -2

.282283، ص2،1994، المجلة القضائیة، عدد)ف
.104بلقاسم سویقات، مرجع سابق، ص-3
.208ا مبروك المنصوري، مرجع سابق، ص -4
.160أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص-5
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شرع هذه المهلة هو منح المتهم مهلة لیفي بالتزاماته كلیا تجدر الإشارة أن المغزى من اشتراط الم

.بطریقة ودیة وبانقضاء هذه المدة دون الدفع تقوم الجریمة ضده

خلاصة القول في هذا الفصل تحت عنوان الإطار الموضوعي لجریمة الامتناع عن 

تسدید النفقة، أن هذه الجریمة تدخل في نطاق جرائم الاعتداء على نظام الأسرة والنفقة التي تشكل 

موضوع هذه الجریمة ورد تعریفها فقها، أنها الإعالات المقررة قضاء على الفرد لصالح أسرته، 

سواء زوجته، فروعه أو أصوله، و من أهم خصائص هذه الجریمة أنها من الجرائم المستمرة التي 

یستدعي ارتكاب السلوك الإجرامي السلبي فترة زمنیة معتبرة، كما ینطوي على استمرار مكاني، 

فیمكن أن ترتكب في أكثر من إقلیم، ومن أهم النتائج المترتبة عن كون هذه المستمرة ،أن 

تصاص الإقلیمي خلافا للقواعد العامة، یؤول لمحكمة محل إقامة من حكم لصالحه بالنفقة، الاخ

كما أن هذه الجریمة من الجرائم التي یجوز الصفح فیها، أما العناصر المشكلة لهذه الجریمة، 

فتتمثل في الأركان العامة ،أي الركن المادي والسلوك الاجرامي أي الامتناع،  والركن المعنوي 

لاعتبار أن هذه الجریمة تصنف ضمن الجرائم العمدیة، أما الأركان الخاصة ،فتتمثل في ضرورة ،

.وجود حكم قضائي نافذ، واستمراریة الامتناع عن الدفع لمدة شهرین
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الفصل الثاني

الإطار الإجرائي لجریمة الامتناع عن تسدید النفقة

إن المشرع الجزائري كلما أقر حق محدد، فإنه في المقابل من ذلك یحدد جزاء أو عقوبة لكل من 

الجزاء اذ انه لا یتصور تقریر العقوبة قضاء دون اتباع العقوبة أشد أنواع الحق وتعتبرأخل بهذا 

مجموعة من الإجراءات الجزائیة

التي تحدد أركان الجرائم ،هذا یطلق على نصوص قانون العقوبات بالقواعد الموضوعیةومن اجل

الإجراءات نونقا وفیما یخصإضافة إلى العقوبات المقررة لها، التي لا یجوز القیاس علیها، 

الجریمة او بشأنكان  الحقیقة سواءالجزائیة تختص بتحدید الإجراءات اللازمة للوصول الي 

مصلحة الفردحمایة  إليالإجرائیة التي تهدف عموما علیها القواعد العقاب یطلقمرتكبها لتوقیع 

.في مواجهة السلطات العامة

مختلف الإجراءات المتبعة منذ وقوع الجریمة الامتناع عن الإجرائیة، نحددانطلاقا من هذه القواعد 

مقرر لكل من ، كما سنوضح الجزاء ال1)ث  الاولالمبح(تسدید النفقة إلى غایة صدور حكم نهائي 

).المبحث الثاني (ارتكب هذه الجریمة 

المبحث الأول

خصوصیة المتابعة في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة

من المعروف انه كان اعتقاد سائد أن عدالة القانون تتحقق فقط في سیر الدعوي 

قضائي بات و توقیع القضائیة وفقا للشروط المنصوص علیها قانونا ، من اجل الفصل فیها بحكم 

الجزاء على كل من اعتدي على مصالح محمیة قانونا ، غیر انه و وفقا لما تقتضیه قواعد العدالة 

و هذا ما 2الإنسانیة ففي بعض الحالات یجب إتباع طرق بدیلة للدعوي القضائیة منها الوساطة

6، ص 1998الجزائر، ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،أحمد شوقي الشلقاني-1
-7

2015، 2محمد على عبد الرضا عفلوك، الوساطة في حل النزاعات بطرق سلمیة في التشریع العراقي ، مجلة رسالة الحقوق، عدد2
190، ص 
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، )المطلب الأول(الإجراءسنتطرق إلیه حیث سنوضح تعریف الوساطة و الدوافع المؤدیة للأخذ بهذا 

)المطلب الثاني(بینما في المطلب الثاني سنتطرق إلى انقضاء الدعوى العمومیة 

المطلب الأول

الوساطة

كانت جریمة الامتناع عن تسدید النفقة من الجرائم التي یستلزم تحریك الدعوى العمومیة فیها 

لكن بعد تعدیل الأخیر لهذا .من طرف المضرور و ذلك في ظل قانون الإجراءات الجزائیة 

یضم من خلاله فصل ثاني مكّرر  أدخل فیه أجرا الوساطة وهذا 02-15القانون تحت الأمر رقم 

ما سنتعرض له  في المطلب الأول و إجراءات الصفح المطلب الثاني

الفرع الأول

  هادوافعو  الوساطةتعریف

تعریف الوساطة: أولا

الوساطة في قانون الإجراءات الجزائیة غیر انه تبناه المشرع الجزائري لم یعرف إجراء

2015یولیو 15المؤرخ في 1436رمضان 28المؤرخ في 12-15بموجب القانون رقم 

الوساطة هي آلیة قانونیة تهدف (منه التي جاء فیها 2المضمن قانون حمایة الطفل ، في المادة

من جهة و بین الضحیة أو ذوي حقوقها من إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح و ممثله الشرعي

جهة أخري و تهدف إلى إنهاء متابعة و جبر الضرر الذي تعرضت له الضحیة ووضع حد لأثر 

فالوساطة الجزائیة هي وسیلة لحل المنازعات الجزائیة القائمة 1.)الجریمة و إعادة إدماج الطفل 

، و المجني علیه عن طریق تدخل على فكرة التفاوض بین أطراف الدعوي و هما ، الجاني 

شخص ثالث یسمي الوسیط ، و یترتب عن نجاحها تعویض المجني علیه على الضرر الذي 

2أصابه و إصلاح الأثر المترتب على الجریمة

ر ، عدد .، المتعلق بحمایة الطفل ، ج2015یولیو 15، مؤرخ في 1436ضان ، عام رم28المؤرخ في 12-15القانون رقم -1
.2015یولیو 15، 39

ن،  العراق، .د.صباح احمد نادر ، التنظیم القانوني للوساطة الجنائیة و امكانیة تطبیقھا في القانون العراقي ، دراسة مقارنة،د-2
، 25ص 2014
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دوافع تبني نظام الوساطة:ثانیا

الهدف الأساسي من تبني نظام الوساطة هو تفعیل دور النیابة العامة، في مختلف مراحل 

الإجراءات ، إضافة إلى ذلك وضع آلیات جدیدة في التعامل مع الجنح و المخالفات القلیلة 

الخطورة ، التي لا تمس بصفة كبیرة بالنظام العام ، و ذلك بضمان رد فعل جزائي ، یتناسب مع 

یا فالملاحظ أن معظم هذه القضایا ذات الطابع الجزائي یعجز القضاء عن التصدي لها هذه القضا

، فیكون مصیرها إما المعالجة السطحیة و أما الحفظ ، فالهدف الأساسي من تبني نظام الوساطة 

هو التصدي لكثرة القضایا المعروضة و إیجاد آلیات بدیلة لتخفیف عبئ العدالة  و التخفیف من 

المالیة المترتبة عن تنفیذ أحكام و إجراءات القضائیة إضافة إلى منح سلطة نسبیة الأعباء

للأطراف لتسییر النزاع القائم بینهما ، و منحهم مجالا للالتقاء و التعبیر عن مشاعرهم و تبادل 

1أسباب النزاع ،من اجل ترسیخ ثقافة الحوار و الاحترام  

الفرع الثاني

شروط و إجراءات الوساطة

شروط الوساطة:أولا

اكتمال عناصر الجریمة / ا

لتكریس نظام الوساطة یجب أن یكون هناك دعوي جزائیة ، أي :اكتمال عناصر الجریمة

جریمة اكتملت أركانها، و اعتداء على مصلحة محمیة قانونا، تنشا بموجبها حق النیابة العامة في 

2قوع الجریمة أو نفیهاإتباع الإجراءات المنصوص علیها قانونا ، لإثبات و 

قبول الأطراف للوساطة / ب

إجراء الوساطة یتم برضي الأطراف ، فالنیابة العامة تكتفي بعرض إجراء الوساطة على إطراف 

النزاع دون إلزامهم به و یحق لأطراف الادعاء ببطلان رضاءهما لوجود عیب من عیوب الرضا 

3كالغش 

.192مرجع سابق ، صمحمد على عبد الرضا عفلوك ،-1
.7صباح احمد نادر ، مرجع سابق ، ص -2
.9صباح احمد نادر، نفس المرجع، ص- 3
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كثیرة م متنوعة لم تحددها مختلف التشریعات على أغراض:الوساطةتحقیق الغرض من / ج

سبیل الحصر غیر انه هناك مجموعة من الضوابط یستعان بها من قبل النیابة العامة ، و الغرض 

لهذا لجا المشرع الجزائري إلى إنشاء 1هو جبر الأضرار الوساطةالأساسي من اللجوء إلى

المتضمن إنشاء صندوق 01-15القانون صندوق خاص بالنفقة من خلال المادة الثالثة من

المستحقات المالیة (النفقة یتضح أن الغرض من إنشاء هذا الأخیر هو جبر الأضرار وفقا للنص

للمستفید إذا تعذر التنفیذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة بسبب 

لعم معرفة محل إقامته یثبت تعذر التنفیذ امتناع المدین بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو 

2)بموجب محضر یحرره محضر قضائي

إجراءات الوساطة:ثانیا

یجوز لوكیل الجمهوریة قبل أي متابعة أن یقرر بمبادرة "مكّرر على ما یلي 37نصت المادة  

ع حد منه أو بناءا على طلب الضحیة أو المشتكي منه إجراء وساطة عندما یكون من شأنها وض

.للإخلال الناتج عن الجریمة  أو جبر الضرر المترتب علیها  "

.تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب الأفعال المجرمة و الضحیة

"1مكّرر 37المادة  ".یشترط لإجراء الوساطة قبول الضحیة و المشتكي منه :

.و یجوز لكل منهما الاستعانة بمحام

یمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب و القذف و ":2مكّرر 37المادة 

و الوشایة الكاذبة وترك الأسرة و الامتناع ألعمدي عن تقدیم .....الاعتداء على الحیاة الخاصة 

النفقة و عدم تسلیم طفل و الإستلاء بطریق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشیاء 

لشركة و إصدار شیك بدون رصید و التخریب أو الإتلاف العمدي لأموال مشتركة  أو أموال ا

الغیر وجنح الضرب و الجروح غیر العمدیة العمدیة المرتكبة بدون سبق الإصرار و الترصد أو 

استعمال السلاح و جرائم التعدي على الملكیة العقاریة 

.7صباح احمد نادر نفس المرجع ص- 1

.2015ینایر،4، الموافق 1436ربیع الاول 13المتضمن انشاء صندوق النفقة ، حرر في الجزائر في 01-15القانون رقم  2
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لات أو مشروبات أو الاستفادة و المحاصیل الزراعیة   و الرعي في ملك الغیر و استهلاك مأكو 

من خدمات 

.أخرى عن طریق التحایل 

.كما یمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات 

"3مكّرر 37المادة بدون اتفاق الوساطة في محضر یتضمن هویة و عنوان الأطراف و عرضا :

یوقع المحضر من .وجیزا للأفعال وتاریخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة و أجل تنفیذه 

"1طرف  وكیل الجمهوریة و أمین الضبط  و الأطراف   و تسلم نسخة  منه إلى كل طرق

"4مكّرر 37المادة  :یتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص ما یأتي :

إعادة الحالة إلى ما كانت علیه -

.تعویض مالي أو عیني عن الضرر-

"2الأطرافكل اتفاق آخر غیر محالف للقانون یصل إلیه -

"5مكّرر37المادة  "3لا یجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طریق من طرق الطعن :

"6مكّرر37المادة  "4یعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا طبقا للتشریع الساري المفعول:

"7مكّرر37المادة  ذ اتفاق یوقف  سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال الآجال المحددة لتنفی:

"5الوساطة

"8مكّرر37المادة  إذا لم یتم تنفیذ الاتفاق في الآجال المحددة یتخذ وكیل الجمهوریة ما یراه :

"6مناسبا بشأن إجراءات المتابعة

السابق  الذكر 02-13من الأمر 3مكّرر 37المادة - 1

من الأمر نفسھ4مكّرر 37المادة - 2

من الأمر نفسھ 5مكّرر 37المادة - 3

من الأمر نفسھ 6مكّرر 37المادة - 4

من الأمر نفسھ 7مكّرر 37المادة - 5

من الأمر نفسھ 8مكّرر 37المادة - 6
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"9مكّرر37المادة  یتعرض للعقوبات المقررة للجریمة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من :

عند انقضاء 1ات الشخص الذي یمتنع عمدا عن تنفیذ اتفاق الوساطة من قانون العقوب147المادة 

"الآجال المحددة لذلك 

المطلب الثاني

انقضاء الدعوى العمومیة

بعد نشوء الخصومة، یحاسب المسيء عن إساءته، وذلك عن طریق نسب سلوك إجرامي معین 

الأسباب قد تحول دون نشوء الدعوى إلیه، فتقرر ضدّه العقوبة المناسبة، إلا أن هناك مجموعة من 

العمومیة أو توقیع الجزاء، بسبب موانع مؤقتة أو مؤبدة، تؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومیة

، الأسباب )الفرع الأول(أسباب انقضاء الدعوة العمومیة متعددة، منها الأسباب العامة 

:2، هذا ما سنوضحه فیما یلي)الفرع الثاني(الخاصة 

الفرع الأول

الأسباب العامة

الأسباب العامة التي تنقضي بها الدعوى العمومیة هي وفاة المتهم، والتقادم، وصدور حكم بات، 

:وهذا ما سنوضحه فیما یلي

وفاة المتهم: أولا

تنقضي الدعوى الجزائیة بوفاة المتهم، ویختلف أثره باختلاف المرحلة التي بلغتها الدعوى العمومیة، 

الوفاة خلال التحقیق قبل المحاكمة، یصدر أمر بألا وجه للمتابعة، أما إذا حدثت الوفاة فإذا كانت 

.خلال مرحلة المحاكمة، فیصدر حكم بانقضاء الدعوى العمومیة

لأمر نفسھ من ا9مكّرر 37المادة - 1

أخناق مراد، أسباب انقضاء الدعوى العمومیة، محاضرة ملقاة في إطار مساهمة قضاة في برنامج تكوین موظفي كتابة الضبط، -2

.8محكمة برج بوعریریج، د س ن، ص
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غیر أنه إذا صدر حكم غیر بات فمآله الزوال، وبالتالي لا یجوز للوارث التمسك بهذا الحكم، ولا 

ة بعد الطعن في هذا الحكم فمآل الدعوى هو الانقضاء، ولا یكون الطعن فیه، أما إذا حدثت الوفا

.لهذه الوفاة أي تأثیر على الدعوى المدنیة المرفوعة معها فتظل ساریة

1.نفس هذه الأحكام تطبق على جریمة الامتناع عن تسدید النفقة طبقا للقواعد العامة

التقادم:ثانیا

لجرائم التي تخضع لقواعد التقادم، خلافا لبعض الجرائم إن جریمة الامتناع عن تسدید النفقة من ا

2.الأخرى التي لا تخضع لهذا النظام

تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ":على ما یلي. ج.ج.من قانون إ8فتنص المادة 

".7التقادم الأحكام الموضحة في المادة ویتبع بشأنسنوات كاملة 3

عمومیة، انقضائها بمرور مدة من الزمن، دون أن یتخذ في شأنها أي إجراء یقصد بتقادم الدعوى ال

فهذا التقادم المقرر في قانون الإجراءات الجزائیة، یؤدي إلى الحكم ببراءة المتهم، 3من الإجراءات،

غیر أن هذا لا یكون له أي تأثیر على الدعوى المدنیة، أي أن حق المضرور في متابعة السیر 

أي إجراء من إجراءات التحقیق، مدنیة یظل قائما، بشرط أن لا یقطع هذه المدة اتخاذفي الدعوى ال

إلا كان سریان هذه المدة یبدأ من تاریخ آخر إجراء، ونشیر في هذا المجال أن آجال التقادم في و 

4.الدعوى العمومیة المتعلقة بالجنح ضدّ الأحداث  تسري منذ بلوغ الحدث سن الرشد

تسري آجال التقادم في الدعوى ":ج التي تنص.ج.من قانون إ1مكرر 8المادة هذا وفقا لنص 

".العمومیة المتعلقة بالجنایات والجنح المرتكبة ضدّ الحدث، ابتداء من بلوغه سن الرشد المدني

یسقط الدعوى العمومیة وبانقضائها لا یمكن ممارسة الدعوى المدنیة أمام القضاء الجزائي، فالتقادم

وإنما یمكن أن تقام أمام القضاء المدني فقط وعلى هذا یجب عدم خلطه مع تقادم 

ون الجزائري والقانون بوزید أغلیس، تلازم مبدا الاثبات الحر بالاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي،دراسة تحلیلیة مقارنة بین القان-1

5960ص2010المصري و بعض القوانین العربیة ،،دار الهدى ،الجزائر،

.131عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص-2

مجلس التعاون علي عبد الرحمان العیدان، انقضاء الدعوى الجنائیة الخاصة في الشریعة الإسلامیة و قوانین و أنظمة دول -3

.178، ص2009الخلیجي، رسالة دكتوراه، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 

.64، 63بوزید أغلیس، مرجع سابق، -4



الفصل الثاني                                الإطار الإجرائي لجریمة الامتناع عن تسدید النفقة

32

وباعتبار أن جریمة الامتناع عن تسدید النفقة من الجرائم المستمرة فإن مدة التقادم تقدر 1.العقوبة

2.سنوات تسري من تاریخ انتهاء حالة الاستمراریةبثلاث 

الحكم البات:ثالثا

الحكم البات هو الحكم الحائز على قوة الشيء المقضي فیه فیصبح بذلك واجب التنفیذ، فهو طریق 

طبیعي للانقضاء الدعوى العمومیة وانتهاء النزاع بصفة نهائیة، فیمتنع إثارة نفس الدعوى العمومیة 

لنفس الوقائع ونفس الأشخاص المتهمین مرة ثانیة، وإذا حدث ذلك یجوز لمن له مصلحة المتعلقة با

الدفع بقوة الشيء المقضي فیه، نفس هذه الأحكام تطبق على جریمة الامتناع عن تسدید النفقة 

3.التي تنقضي الدعوى العمومیة بشأنها في حالة صدور حكم نهائي طبقا للقواعد العامة

الفرع الثاني

)الصفح(الأسباب الخاصة 

المشرع الجزائري أجاز الصفح في جرائم الامتناع عن تسدید النفقة فهو یعد سبب من الأسباب 

قة أن هذا غیر مطلق بل مقید بتسدید جمیع مستحقات النفالعمومیة، إلاالخاصة لانقضاء الدعوى 

كوم بها قضائیا، المتعلقة یكتفي بتصریح الضحیة بأنه تلقى المبالغ المحفیجب على القاضي ألا

، تبنى 2006بالنفقة، بل یجب أن یتأكد بصرفها لصالح الضحیة، فالمشرع الجزائري منذ سنة 

.نظام صفح المجني علیه لمجموعة من جرائم الأفراد، واعتبره سبب لوضع حد للمتابعة الجزائیة

:وهذا ما سنوضحه فیما یلي

والتنازلتمییز الصفح عن الصلح: أولا

الصلح یصدرالصلح، فیكمن الخلاف بینهما في أن در الإشارة أن نظام الصفح یختلف عن تج

إذ  ضحیة، كما یختلف أیضا عن التنازلعن إرادة مزدوجة بینما الصفح، تصرف بإرادة منفردة لل

.16، ص2014، دار الجامعة الجدید، مصر، )دراسة مقارنة(جابر بومعزة، انقضاء العقوبة بالتقادم، -1

.132لجزائیة، مرجع سابق، صخلفي عبد الرحمان، محاضرات في قانون إجراءات ا-2

.94إلي87أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص-3
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.من ق331أن هذا الأخیر یرتبط بالجرائم المقیدة بالشكوى، كما أن الفقرة الواردة في نص المادة 

"تنص على ما یلي. ج.ج.إ ".صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیةیضع....:

إجراءات الصفح:ثانیا

صاحب الحق في الصفح-أ

أي المجني علیه في 1إن صاحب الحق في الصفح هو الضحیة دون غیره من الأشخاص،

بأنه الشخص الذي وقعت (جریمة الامتناع عن تسدید النفقة ولقد عرف علي مصطفىالمجني علیه 

2.)الإجرامیة، أو الذي اعتدى على حقهالنتیجةعلیه 

:الجهة التي یعلن أمامها الصفح-ب 

علیه في إن المشرع الجزائري لم یوضح بدقة جهة مختصة بتلقي الصفح، فلذلك یمكن للمجني 

الشرطة القضائیة قیاسا على ضابطجریمة الامتناع عن تسدید النفقة الصفح على المتهم أمام 

تلقي الشرطة القضائیة التي تنص أنه من المهام المخولة لضابطج،.ج.إ.من ق17نص المادة 

.صفح الضحیةأیضا بإثباتالشكاوى بالمقابل من ذلك یختصون 

م أعضاء النیابة العامة، المتمثلین في وكیل الجمهوریة على مستوى كما یمكن أن یكون الصفح أما

المحاكم الابتدائیة، والنائب العام على مستوى المجالس القضائیة، أو أمام قاضي التحقیق، بل أبعد 

.من ذلك فقد یكون الصفح أمام جهاتالحكم

آثار الصفح:ثالثا

المترتبة على صفح المجني علیه تختلف باختلاف الجهة التي تكون أمامها الدعوى الآثار

.العمومیة إذا كانت أمام النیابة العامة، فعلى هذه الأخیرة أن تصدر أمر بالحفظ

إذا كانت أمام قاضي التحقیق أصدر أمر بأن لا وجه للمتابعة، بینما لو عرضت أمام المحكمة 

1.ى العمومیةتصدر حكم بانقضاء الدعو 

، دار الجامعة الجدید، )فلسفة و صور تطبیقیة في القانون الجنائي المقارن(لیلي قاید، الصلح في جرائم الاعتداء علي الأفراد، -1
.255، ص 2011مصر، 

، 1الرحمان خلفي، حق المجني علیه في اقتضاء حقه في التعویض من الدولة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عددعبد-2

.30، ص 2011
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المبحث الثاني

الجزاء في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة

إن المشرع یقر حمایة لمجموعة من الحقوق، وذلك عن طریق تسلیط العقوبة المناسبة لكل من 

، أداة رقابة على أفراد المجتمع تخلق بداخله شعور إن العقوبةیمس بهذا الحق، وهنا یمكن القول 

، فیتحقق بذلك الأثر الرادع ووضعه الاجتماعيبالابتعاد عن كل مع هو مجرم حفاظا على حریته، 

2.داخل المجتمعویسود الاستقرارالمانع 

حیث الامتناع عن تسدید النفقة المقرر لجریمةفیما یلي سوف نوضح بالتفصیل الجزاء 

ثم )المطلب الأول(الامتناع عن تسدید النفقة مرتكبي جریمةعن العقاب المقرر قانونا ضد نتحدث

).المطلب الثاني(تشدید هذه العقوبة، وانقضائها التي تؤدیإلىنوضح الأسباب 

المطلب الأول

العقوبات المقررة

مبدأ الشرعیة لمنع إن العقوبة الجزائیة تتمیز بالمجموعة من الخصائص والممیزات المتمثلة في 

التعسف في تسلیط العقوبات، أما الخاصیة الثانیة فتتمثل في المساواة بین كافة الأشخاص 

المرتكبین للجریمة واحدة فتطبق علیهم نفس العقوبة، إضافة إلى میزة الشخصیة أي أن العقوبة 

3.تسلط على الشخص الذي ارتكب الجریمة بذاته دون غیره

ئص الممیزة للعقوبة سنتناول فیما یلي العقوبات المقررة ضد الفاعل بعد توضیح أهم الخصا

).الفرع الثاني(، كما سوف نوضح كیفیة العقاب في حالة الاشتراك والشروع )الفرع الأول(الأصلي 

.276، 274لیلى قاید، مرجع سابق، ص-1
.69د س ن، ص، 5عبد الحمید بن مشري، واقع حمایة حقوق الإنسان في قانون العقوبات الجزائري، مجلة المنتدى القانوني، عدد-2

.147، 146لحسن بن شیخ، مرجع سابق، ص-3
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الفرع الأول

عقوبة الفاعل الأصلي

صلي هذا ما قانون العقوبات قرر مجموعة من العقوبات الأصلیة والتكمیلیة ضد الفاعل الأ

1:سنوضحه فیما یلي

العقوبات الأصلیة: أولا

سنوات 3أشهر إلى 6یعاقب بالحبس من ":ج على ما یلي.ع.من ق331تنص المادة 

دج كل من امتنع عمدا لمدة تتجاوز شهران عن  300.000إلى  50.000وبغرامة مالیة من 

....".تقدیم المبالغ المقررة لإعالة أسرته

أن العقوبات الأصلیة المقررة قانونا في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة، تنقسم إلى من هنا یتضح 

عقوبات سالبة للحریة، یتم من خلالها حرمان المحكوم علیه من حقه في الحریة ذلك بالحبس من 

دج 50.000سنوات، إضافة إلى عقوبات مالیة على شكل غرامات تتراوح ما بین 3أشهر إلى 6

2.دج، وما یمیز هذا النوع من العقوبات أنها وجوبیة بالنسبة للقاضي 300.000إلى 

العقوبات التكمیلیة:ثانیا

المشرع الجزائري نص على مجموعة من العقوبات التكمیلیة المقررة قانونا ضدّ مرتكبي مختلف 

3.الجرائم

. ج.ع.من ق332دتها م بالنسبة للعقوبات التكمیلیة المقررة لجریمة الامتناع عن تسدید النفقة، حد

ویجوز الحكم علاوة على ذلك، على كل من قضي علیه بإحدى "...:التي تنص على ما یلي

تصنف العقوبات وفقا للمعیار النوعي إلى عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة، أما العقوبات الأصلیة فتتمثل في تلك العقوبات التي -1

، )فقه و قضایا(جنائي العام، یقرها القاضي دون أن تكون بحاجة إلى عقوبات أخرى تكملها، منصوري رحماني، الوجیز في القانون ال

237دار العلوم، الجزائر، ص
.420عبد الرحمان خلفي الدراجي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، مرجع سابق، ص-2
ها العقوبات التكمیلیة هي مجموعة من العقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلیة فتكملها و أهم ما یمیز هذا النوع من العقوبات أن-3

تسري من تاریخ انقضاء العقوبة الأصلیة كما أنها لا تنقضي بالعفو أو التقادم بل تظل مستمرة إلى غایة حصول الشخص على رد 

.249، 248الاعتبار قانونا، و بطلب منها،  منصوري رحماني، مرجع سابق، ص



الفصل الثاني                                الإطار الإجرائي لجریمة الامتناع عن تسدید النفقة

36

بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة  331و. 330الجنح المنصوص علیها في المادتین 

."سنوات على الأكثر5من هذا القانون، من سنة على الأقل إلى 14

:ج نجدها تنص على ما یلي.ع.من ق14بالرجوع لنص المادة

یجوز للمحكمة على قضائها في جنحة، وفي الحالات التي یحددها القانون تحظر على المحكوم "

وذلك لمدة تزید 1مكرر 9علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوظیفیة المذكورة في المادة 

."سنوات 5عن 

یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة ":تنص على ما یلي1مكرر 9بالرجوع للمادة 

:والمدنیة والعائلیة

.العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف، والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة-

.الحرمان من حقوق الانتخاب و الترشح، و من حمل أي وسام-

الأهلیة، لأن یكون مساعدا محلفا، خبیرا أو شاهد على أي عقد أمام القضاء إلا على  عدم-

.سبیل الاستدلال

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، والتدریس وفي إدارة مدرسة، وخدمة في مؤسسة لتعلیم -

.بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

.عدم الأهلیة أن یكون وصیا أو قیما-

....".الولایة كلها أو بعضهاسقوط حقوق -

ج أنها جوازیه بالنسبة للقاضي، .ع.ق 332مایمیز هذا النوع من العقوبات المقررة في نص المادة 

1.یجوز له تقدیر ضرورة الحكم بها أو الامتناع عن ذلك

الاشتراك والشروع في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة:الفرع الثاني

نا تختلف باختلاف وقائع الجریمة، فكل جریمة تستأثر بظروفها الخاصة إن العقوبات المقررة قانو 

بها والتي تحدد مدى جسامة الجریمة، فقد ترتكب الجریمة من عدّة أشخاص ما یعرف بالاشتراك، 

كما قد یرتكب الجاني السلوك المادي دون إتمامه وهو ما یعرف بالشروع، هذا ما سنوضحه فیما 

:یلي

.419مرجع سابق، ص عبد الرحمان خلفي الدراجي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، -1
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  كعقوبة الشری: أولا

، 1متى قام الاشتراك في الجریمة تصح معاقبة الشریك على كافة الأفعال التي قام بها

ج، التي سوت بین الفاعل الأصلي و الشریك حیثتنص .ع.منق42و  41هذا وفقا لنص المادة 

"علي ما یلي یعتبر فاعل كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على :

لهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة، أو الولایة أو التحایل أو ارتكاب الفعل با

".التدلیس الإجرامي

یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة ":ج تنص على ما یلي.ع.من ق44بالرجوع لنص المادة 

"بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة .........

تراك على جریمة الامتناع عن تسدید النفقة إلا أنه لا وجود لمانع یمنع من تطبیق أحكام الاش

یصعب تصور الاشتراك في هذه الجریمة، فلا وجود لوسائل تحضیریة تسهیلیة یقوم بها الشریك 

2.لصالح الفاعل الأصلي

انتفاء العقاب على الشروع:ثانیا

جنحة لا المحاولة في ال":ج نصت على الشروع فیما یلي.ع.من ق31بالرجوع لنص المادة 

یعاقب علیها إلا بناءا على نص صریح في القانون، والمحاولة في المخالفة لا یعاقب علیها 

  ".إطلاقا

أن جریمة الامتناع عن تسدید النفقة، لم یرد نص صریح یعاقب على الشروع، كما أن اعتبار علما

جریمة الامتناع عن تسدید النفقة من الجرائم السلبیة، فإنه لا یتصور إمكانیة 

3.وجود وقائع تمثل شروع في هذه الجریمة بحكم طبیعتها

المطلب الثاني

وانقضاءهاتشدید العقوبة 

.26، ص2003، منشأة المعارف، مصر،   )الأحكام العامة لقانون العقوبات(عبد الحمید الشواربي، التعلیق على قانون العقوبات، -1
.193عبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة و الخاصة، مرجع سابق، ص-2
.419ى كقید على المتابعة الجزائیة، مرجع سابق، صعبد الرحمان خلفي الدراجي، الحق في الشكو -3
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مبدأ تفرید العقاب بمعنى أن :قانونا أن العقوبات تخضع لمبدئین أساسیین همامن المعروف

1كما یمنح السلطة التقدیریة للقاضي لتشدید العقوبةوالأدنى للعقوبةالمشرع یحدد الحد الأقصى 

النتائج المترتبة عن هذا ومن أهم، أما المبدأ الثاني فیتمثل في شخصیة العقوبة )الفرع الأول(

المبدأ هو انقضاء الدعوى العمومیة بوفاة المحكوم علیه أو بالتقادم في حالة إفلات هذا الأخیر من 

).الفرع الثاني(2.العقاب

الفرع الأول

تشدید العقاب

للقاضي في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة أن یحكم بحالة العود تلقائیا وفقا لنص المادة یجوز

یجوز للقاضي أن یثیر تلقائیا حالة العود إذا لم ینوه عنها ":ج التي تنص.ع.ق 10مكرر54

في إجراءات المتابعة وإذا رفض المتهم المحاكمة على هذا الظرف المشدد فتطبق علیه تدابیر 

بذلك العقوبة فتشدد".الجزائريمن قانون الإجراءات الجزائیة 338من المادة  4و  3قرتین الف

3.المقررة قانونا لتصل الضعف

انقضاء العقوبة:الفرع الثاني

هذه الأخیرة تنقضي بطرق أخرى إذا كان تنفیذ العقاب هو الطریق العادي لانقضاء العقوبة، فإن

4.تتمثل في تقادم العقوبة المنطوق بها، ووفاة المحكوم علیه

انقضاء العقوبة بوفاة المحكوم علیه: أولا

یقضى مبدأ شخصیة العقاب انقضاء العقوبة بوفاة المحكوم علیه في جمیع الجرائم دون استثناء، 

وفاة المحكوم علیه تبقي على ذمة المتوفي وفقا غیر أن الغرامات المالیة التي تصبح نهائیة قبل

5.لقواعد القانون المدني فلا تقسم التركة إلا بعد سداد الدیون

تقادم العقوبة:ثانیا

.236أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص-1
.أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، صفحة نفسها-2
.420ق، صعبد الرحمان خلفي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، مرجع ساب-3
.287أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص-4
.215لحسن بن شیخ، مرجع سابق، ص-5
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یستفید الجانحون الذین یتملصون عن تنفیذ العقوبة بانقضاء الحق في تنفیذها بقوة القانون بعد 

1.تلاف وصف الجریمةانقضاء المدة المقررة قانونا التي تختلف باخ

تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق ":ج على ما یلي.ع.من ق614تنص المادة 

سنوات كاملة ابتداء من تاریخ الذي یصبح فیه هذا القرار أو 5بموضوع الجنح، بعد مضي 

".الحكم نهائیا

5وبة تتقادم بمرور باعتبار أن جریمة الامتناع عن تسدید نفقة تحمل وصف جنحة فإن العق

.بح فیه الحكم نهائیاسنوات تسري من التاریخ الذي یص

خلاصة القول في هذا الفصل إن جریمة الامتناع عن تسدید النفقة تخضع لمجموعة من 

.ج كما یقر قانون العقوبات جزاء خاص بها.ج.الإجراءات الواردة في قانون إ

بالنسبة للمتابعة فیمكن القول أن جرائم الامتناع عن تسدید النفقة لیست من الجرائم المقیدة أما

.بالشكوى فیمكن تحریك الدعوى العمومیة بشأنها تلقائیا من طرف النیابة العامة كسلطة اتهام

ة غیر أنه على سبیل الاستثناء یجوز تحریك الدعوى العمومیة من قبل المضرور من هذه الجریم

عن طریق المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقته، وذلك بممارسة إجرائیین هما الادعاء 

.المدني أمام قاضي التحقیق أو التكلیف المباشر بالحضور

كما أن الدعوى العمومیة تنقضي لأسباب عامة كالتقادم بمرور ثلاث سنوات من انتهاء 

ة من الجرائم المستمرة أو بوفاة المجني علیه أو حالة الاستمراریة على اعتبار أن هذه الجریم

.صدور حكم بات

.كما یمكن أن تنقضي عن طریق إجراء خاص یتمثل في الصفح بعد تسدید مقدار النفقة

أما بالنسبة للعقوبات فإن هذه الأخیرة تنقسم إلى عقوبة أصلیة سالبة للحریة تتمثل في الحبس لمدة 

50.000ت، إضافة إلى عقوبات مالیة تتمثل في غرامة مالیة سنوا3تتراوح من ستة أشهر إلى 

دج أما بالنسبة للعقوبات التكمیلیة فهي جوازیه بالنسبة للقاضي تتمثل في الحرمان 500.000إلى 

.من بعض الحقوق الوطنیة والعائلیة

.217لحسین بن شیخ، مرجع سابق، ص-1
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یعرف بالشروع غیر أنه لا یمكن تصوره في وهو ماقد ترتكب هذه الجریمة دون إتمامها، 

أن قواعد الاشتراك لا وجود لمانع لتطبیقها سلبیة غیره الجریمة على اعتبارها من جرائم هذ

طبقا للقواعد العامة إلا أن هناك مجموعة من  العود ذلكحالة العقوبة فيقضائیا، كما تشدد 

.الدعوي العمومیة تتمثل في تقادم العقوبة أو وفاة المحكوم علیهإلى انقضاءالأسباب تؤدي 
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:خاتمةال

من خلال هذه الدراسة نتوصل إلى مجموعة من النتائج، حیث نلاحظ أن المشرع الجزائري جرم 

.فعل الامتناع عن تسدید نفقة وحدد الإطار الموضوعي والإجرائي لهذه الجریمة

باعتبارها تشكل غیر أن الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یشر في قانون العقوبات للمقصود بالنفقة 

موضوع الجریمة، لذلك فنصوص قانون الأسرة تشكل المرجع في مثل هذه الحالات ویمكن القول 

بصفة عامة بأن النفقة تمثل الإعانات المقررة قضاء على الشخص لصالح أحد أفراد أسرته سواء 

.الزوجة أو الأصول أو الفروع

ئص تمثل استثناءات عن القاعدة العامة، فالملاحظ أن هذه الجریمة تتمیز بمجموعة من الخصا

أهمها یتمثل في توسیع الاختصاص المحلي، أین یؤول لمحكمة مقر المحكوم لصالحه بالنفقة، 

.وهذا یعتبر امتیاز لصالح المجني علیه في جرائم الامتناع عن تسدید النفقة

الدعوي العمومیة كما یمكن على سبیل الاستثناء للمجني علیه في هذه الجریمة التدخل في 

.بمباشرة إجراء الصفح وذلك بغیة الحفاظ على الروابط الأسریة التي تربط بین أطراف هذه الجریمة

إضافة إلى ذلك فاعتبار جریمة الامتناع عن تسدید نفقة من الجرائم المستمرة قیاسا على 

.ذلك فمدة التقادم استثناء تسري من تاریخ انتهاء السلوك الإجرامي

بخصوص الأركان المشكلة لهذه الجریمة فیمكن استخلاصها من خلال نص المادة أما 

.ج، فهو الأساس القانوني الذي یجرم هذا الفعل.ع.ق 331

فبخصوص الأركان العامة فتتمثل في الركن المادي، وهو السلوك الإجرامي السلبي المتمثل 

متناع المجرد، أي تقوم الجریمة ولو لم في الإمتناع، مع الإشارة إلى أن هذه الجریمة من جرائم الإ

تتحقق أي نتیجة من الناحیة الواقعیة، كما أن هذه الجریمة من الجرائم العمدیة التي تستدعي 

لقیامها توفر القصد الجنائي بعنصریه العلم والإرادة، مع افتراض سوء النیة ما یجعل عبئ الإثبات 

.یقع علي المتهم

مثل في مجموعة من العناصر الخاصة بجریمة الامتناع عن بینما الأٍركان الخاصة فتت

تسدید نفقة، فهناك عناصر تتعلق بالحكم القضائي، فضروري لقیام هذه الجریمة وجود حكم قضائي 

نافذ مع علم المتهم به، وإلزامه بالتنفیذ أما العناصر الأخرى فتتعلق بالسلوك الإجرامي إذ أن 
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ین لقیام الجریمة، وتجدر الإشارة في هذا المجال أنه لقیام هذه المشرع حصر مدة الامتناع في شهر 

.الجریمة یجب إثبات كل العناصر المذكورة آنفا

خصف ، إضافة لكل هذا فإن المشرع الجزائري حدد أیضا الإطار الإجرائي لهذه الجریمة

بالوساطة الجزائیة و هي وسیلة لحل المنازعات الجزائیة القائمة على فكرة التفاوض هذه الجریمة

بین أطراف الدعوي و هما ، الجاني ، و المجني علیه عن طریق تدخل شخص ثالث یسمي 

الوسیط ، و یترتب عن نجاحها تعویض المجني علیه على الضرر الذي أصابه و إصلاح الأثر 

:تنقضي الدعوى العمومیة لمجموعة من الأسباب العامة المتمثلة فيبینما1المترتب على الجریمة

، أو عن طریق الصفح من قبل الضحیة الذي یضع )التقادم، صدور حكم بات، أو بوفاة المتهم(

.حد للمتابعة

بالنسبة للعقوبات المقررة لمرتكبي هذه الجریمة فهي تنقسم إلى عقوبات أصلیة تتمثل في الحبس 

دج، و 300.000إلى  50.000أشهر إلى ثلاث سنوات،وبغرامة  مالیة تتراوح ما بین من ستة 

تجدر الإشارة في هذا المجال أنه یجوز للقاضي الحكم بعقوبات تكمیلیة تتمثل في الحرمان من 

الحقوق الوطنیة و العائلیة، و نفس هذه العقوبات تسلط على الشریك أما الشروع فلا یمكن تصوره 

.ریمةلأنها من الجرائم السلبیةفي هذه الج

علما أن مقدار العقوبة قد یتغیر فتشدد العقوبة لتصل الضعف في حالة العود، أو لا تنفذ 

لمبدأ الشخصیة، أو بالتقادم في حالة إفلات هذا وذلك استناداإطلاقا في حالة وفاة المحكوم علیه 

.الأخیر من العقاب

خلاصة لكل هذا نستنتج أن المشرع الجزائري حرم فعل الامتناع عن تسدید نفقة حفاظ على هذا 

الجریمة، غیر أن هناك مجموعة من النقائص والإجرائي لهذهالموضوعي وحدد الإطارالحق، 

:یليوتتمثل فیماتستحسن تدخل المشرع لتداركها 

وعلاقة ى حفاظا على الرابطة الأسریة عن تسدید نفقة بشكو جریمة الامتناعیستحسن تقیید -1

.تربط المتهم بالضحیةالقرابةوالمصاهرة التي

ن،  العراق، .د.صباح احمد نادر ، التنظیم القانوني للوساطة الجنائیة و امكانیة تطبیقھا في القانون العراقي ، دراسة مقارنة،د-1
، 25ص 2014



خاتمةال

44

یستحسن تدخل المشرع الجزائري لجعل تراجع المتهم بدفعه مقدار النفقة المستحق   مانعا -2

وتقریر العقاب ضده، حفاظا علي الرابطة الأسریة التي تربط بین الإجراءات الجزائیةلمواصلة 

.أطراف الجریمة، خصوصا أن الغایة الأساسیة لتجریم هذا الفعل هو دفع المتهم لدفع مقدار النفقة

الملاحظ أن مدة شهرین التي اشترطها المشرع لقیام جریمة الامتناع عن تسدید نفقة طویلة، -3

صالحهم بالنفقة خصوصا إذا كانوا من القصر فمن المستحسن تقلیصها ما یلحق ضررا بالمحكوم ل

.حمایة لهذا الحق

المشرع نص على أن جریمة الامتناع عن تسدید نفقة تقوم بمرور شهرین من إمساك المتهم -4

عن تسدید النفقة، غیر أنه على هذا الأخیر التدخل لتحدید صراحة متى یبدأ سریان هذه المدة 

.وح لتفادي اللبسومتى تنتهي بوض

من المستحسن العمل بالقواعد العامة وجعل عبئ لإثبات یقع على النیابة العامة على -5

اعتبار أن هذه الأخیرة تملك وسائل الإثبات وعملا بقرینة البراءة التي تمثل إحدى أهم ضمانات 

.المتهم المقررة قانونا

فادي أي بولة لإثبات حسن النیة لتار المقیستحسن تدخل المشرع الجزائري لیحدد بدقة الأعذ-6

.لبس

تشدید العقوبة المقررة قانونا حالیا لتكون أكثر ردعا خصوصا وأنه  في الغالب النفقة یحكم -7

.بها لصالح الأطفال القصر
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:ملخص

تعتبر جریمة الامتناع عن تسدید النفقة من الجرائم الواقعة على نظام الأسرة التي تستلزم 

العامة المتمثلة في الركن الشرعي و الركن المادي  و الركن المعنوي و ذلك وفقا  الأركانلقیامها توافر 

، إذ تستدعي وجود حكم قضائي نافذ و علم الخاصة المشكلة لها الأركان إضافة إلىللقواعد العامة ، 

و خص المشرع المتهم بمضمون الحكم، وإلزامه بالتنفیذ إضافة إلى امتناعه عن تسدید النفقة لمدة شهرین 

حدد المشرع كما الوساطة كحل بدیل للنزاع قبل تحریك الدعوي العمومیة بإجراءالجزائري هده الجریمة 

ع ، إضافة إلى العقوبات .من ق331مرتكبي هذه الجریمة في المادة الخاصة  بالجزائري العقوبات 

.من هذا القانون14ع التي أحالتها إلى المادة .من ق332التكمیلیة المحددة في المادة 


